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الطب والقوانین القضائیة
في ھذا الفصل نعرض العلاقة بین الطب و القوانین القضائیة من 
ما یحتاجھ القانون و الجھات القضائیة من الطب إلى ما یجب 

على الأطباء تقدیمھ من بینة طبیة لتلبیة تلك الاحتیاجات .



 أھداف القوانین و الجھات القضائیة من الاستعانة بالبینة الطبیة
تھدف القوانین و الجھات القضائیة من الاستعانة بالبینة الطبیة إلى مساعدتھا في :

1. إثبات أو وقوع جریمة ، أو إثبات أو نفي وجود أساس للتقاضي مثل إثبات أو نفي 
الادعاء أو الاشتباه بوجود علامات إیذاء من قبل الغیر ، أو بیان ما إذا كان الموت قتلاً أو 

بأسباب طبیعیة ( مرضیة المنشأ) أو إذا كان الموت بأسباب مجھولة باعثة على الشبھة من 
خلال الكشف على مكان وجود الجثة و الكشف علیھا و تشریحھا .

2. بیان ما ترك كل طرف من أطراف الجریمة أو التقاضي من آثار أو أدلة جرمیھ على 
الأطراف الأخرى من حیث ربط المشتكى علیھ بالمشتكي و ربط كل منھما بأداة و مسرح 

الجریمة .
3. بیان دور كل طرف من أطراف الجریمة في التسبب بوقوعھا .

4. بیان مدى وجوب الملاحقة القضائیة بإقامة دعوى الحق العام أو بإقامة دعوى الحق 
الشخصي فقط في ضوء ما نص علیھ القانون و ذلك من خلال تقدیر الطبیب لمدة التعطیل 

أو تخلف عاھة .



الحالات الطبیة القضائیة
أ - تعریفھا : ھي كل حالة طبیة احتاجت الجھات القضائیة أو نصت القوانین الطبیة 
على وجوب الاستعانة بالبینة الطبیة فیھا : أي أنھا كل قضیة نزاع بین طرفین أو أكثر 

احتاج القانون وجوب الاستعانة بالبینة الطبیة فیھا سواء كان أساس النزاع وقوع جریمة أم 
لا مثل حالات الإدعاء أو الاشتباه بالموت قتلاً أو بأسباب مجھولة باعثة على الشبھة ، و 

البحث في أھلیة المورث .
ب - أنواعھا : تشمل حالات الادعاء و الاشتباه بأي مما یلي :

1. إیذاء الغیر قصداً أو من غیر قصد .
2. الموت قتلا أو بأسباب باعثة على الشبھة .

3. الجرائم الجنسیة .
4. جرائم السكر .

5. الإجھاض غیر المشروع .
6. التعامل غیر المشروع مع المخدرات .
7. انتفاء المسئولیة والمسئولیة الناقصة .



دور و واجبات الأطباء تجاه الحالات الطبیة القضائیة
یھدف قیام الأطباء بواجبھم إلى تحقیق ھدف الجھات القضائیة من الاستعانة 

بالبینة الطبیة و تشمل الواجبات :
1. الإسعاف الطبي .

2. ضبط الأدلة المادیة و الجرمیة .
3. كتابة التقاریر الطبیة القضائیة .

4. إبلاغ السلطة ذات العلاقة . 
 

وھنا أود الاستفاضة في شرح ما أعنیھ من كتابة التقاریر الطبیة القضائیة ؛
وھي التي یكون الھدف منھا تحقیق أھداف الجھات أو التشریعات القضائیة :



أ -  من لھ الحق بطلب التقریر أو الاطلاع علیھ أو الحصول على 
نسخة منھ ؟ 

إن المصاب كأي شخص لھ الحق في الحصول على تقریر طبي عن حالتھ و 
تزویده بھ ، كما أنھ واجب  على الطبیب الذي قام بالمعاینة و الإسعاف و 

العلاج . 
أما تزوید غیر المصاب بتقریر طبي عن حالتھ فیجب أن یتم ذلك بسبب 

مشروع و إلا تمت ملاحقة الطبیب جزائیاً و حقوقیاً و تأدیبیاً على إفشاءه 
السر المھني لمرضاه دون سبب مشروع. 



ب - ھل حددت الجھات أو التشریعات القضائیة الأطباء 
المخولین دون غیرھم بكتابة التقاریر الطبیة القضائیة ؟

یغلب على الحالات الطبیة القضائیة مھما اختلفت أنواعھا مراجعة 
أقسام الطوارئ أو العیادات الخاصة أو العامة قبل مراجعة الجھات 
التحقیقیة و الطب الشرعي ، وھذا یفرض  دوراً أساسیاً على أطباء 
أقسام الطوارئ و العیادات یتعذر معھ الاستغناء عن شھادتھم لأن 
معاینتھم للحالات الطبیة القضائیة تتم على الأغلب في وفت أقرب 

من غیرھم إلى وقت الجریمة و قبل أي تداخلات علاجیة أو جراحیة 
أو تغیرات التئام . 

 و على أي حال فإن التقاریر الطبیة القضائیة تطلب من الأطباء 
الذین تعاملوا مع الحالات القضائیة لغایات الإسعاف  و العلاج و من 
الأطباء الشرعیین و غیرھم من باقي التخصصات حسب ما تتطلبھ 

الحالة .



ج - ھل ھناك نموذج خص یستعمل دون غیره لكتابة التقاریر 
الطبیة القضائیة ؟

تتوقع الجھات المعنیة أن یفي التقریر الطبي القضائي باحتیاجات كل منھا دون 
النظر إلى الشكل ما دام أنھ صادر عن  طبیب مرخص لمزاولة المھنة ، و في 

مجال اختصاصھ.و تقوم المستشفیات الرسمیة أو الخاصة و الأطباء في 
القطاعین العام و الخاص  بوضع نماذج للتقاریر الطبیة المختلفة بما فیھا 

التقاریر الطبیة القضائیة و ما ھذا إلا لغایات شكلیة و لیس لإصباغ الصفة 
الطبیة أو القانونیة .



محتوى التقریر الطبي القضائي

أولاً : رأس التقریر.•

ثانیاً : الإشارة.•

ثالثاً : نتائج المعاینة و الإجراءات التشخیصیة.•

رابعاً : النتیجة.•



محتوى التقریر الطبي القضائي
رأس التقریر ، الإشارة ، نتائج المعاینة و الإجراءات التشخیصیة ، ثم 

النتیجة بأقسامھا.

أولاً : رأس التقریر :
یتضمن ھویة المصاب المطلوب فحصھ ، و طریقة إثباتھا حتى لا یطعن في 
شخص من تمت معاینتھ .: و تشمل ھویة الشخص وذلك بذكر اسمھ رباعیاً 
و عمره و جنسھ و جنسیتھ و رقم جواز سفره ، كما یتضمن رأس التقریر 
رقماً متسلسلاً و تاریخ كتابتھ و وقت  و تاریخ و مكان  المعاینة ، و ذكر 

اسم الجھة التي طالبت المعاینة و رقم الطلب     و نوع الفحص المطلوب .



ثانیاً : الإشارة :
تتضمن الإشارة شكوى الشخص المطلوب معاینتھ و ظروف الحادث أو الاعتداء المبلغ عنھا 

للطبیب سواء من نفس الشخص أو مرافقیھ أو ممثلھ الشرعي إذا كان قاصراً أو من الجھة 
التي طلبت المعاینة ، بالإضافة إلى محتوى الملف الطبي من المستشفى أو أیة تقاریر طبیة 
بنتیجة معاینھ طبیبھ أو فحوصات مخبریة أو شعاعیة سابقة إن وجدت و إن لم توجد یجب 

على الطبیب السعي لدى الجھات القضائیة أن تزوده بھا حتى یضع تصوراً أولیاً لما یجب أن 
یقوم بھ تجاه الحالة ،   و ھنا لا یعتبر الطبیب مسئولاً عن صحة ما یرد في ھذا الجزء من 

التقریر إلا بالقدر الذي یستطیع إثباتھ أو نفیھ من خلال إجراءاتھ التشخیصیة ، و إلا فإن علیھ 
السعي لدى  مصدر تلك البینات لاستجلاء الغموض أو استكمال النواقص أو إحالة الأمر إلى 

الجھة القضائیة لتقوم بنفسھا باستجلاء الغموض و استكمال أیة نواقص لا أن یقوم الطبیب 
منظم التقریر بالسكوت عنھا فیفھم خطأ من الجھة القضائیة على أنھ یصادق على بینھ من 
غیره لا دلیل على إثباتھا أو نفیھا من جھة أو استجلاء غموضھا أو استكمال نواقصھا من 

جھة أخرى، إن قیام الطبیب بھذه الإحالة یفرض على الجھة القضائیة و في وقت مبكر السعي 
لدى الأطباء المعنیین بتلك البیانات الناقصة و الغامضة   و وضعھم سلفاً على قائمة شھود 

بینات الادعاء العام .



 ثالثاً : نتائج المعاینة و الإجراءات التشخیصیة: 
         ھذا الجزء من التقریر یمثل تفصیلاً دقیقاً للحقائق المادیة التي توصل 

إلیھا الطبیب بالفحص السریري  و الفحوصات المخبریة و الشعاعیة مع بیان 
تواریخ و أوقات إجراء كل منھا . و یفترض أن یتقید الطبیب بالإجراءات 
التشخیصیة ذات العلاقة بالفحص المطلوب فقط إلا إذا اقتضى الھدف من 
الفحص المطلوب التوسع فیھا كأن یكون ھناك تشابھ بین الحالة موضوع 

الاستقصاء الطبي و حالات أخرى تعطي نفس العلامات مثل تشابھ العلامات 
الناتجة عن السكر مع العلامات الناتجة عن إصابة الرأس أو التسمم بغاز أول 

 أكسید الكربون أو نوبة السكري و غیر ذلك . 



رابعاً : النتیجة :
   تتضمن نتیجة التقریر كما في جرائم الإیذاء مثلاً كلاً مما یلي:-

1.  ملخص لما ورد في أجزاء التقریر مع إبراز نقاط الاختلاف بین 
ما ورد فیھا إن وجدت أو عدم إمكانیة إثبات أو نفي ما جاء في 

الإشارة و إبداء أیة آراء حول جمیع ما تقدم .



2. تقییم الحالة الصحیة العامة للمصاب :
 و یقصد بذلك مدى الخطر الذي یتھدد حیاة المصاب عند استكمال الطبیب المعالج 

للإجراءات التشخیصیة .و یقوم الطبیب بإثبات الحالة العامة للمصاب استناداً إلى ما 
یستقصیھ لدى المصاب من أحوال مرضیة أو اصابیة أو سمیة و دور كل منھا مستقلاً أو 
مع غیره في التسبب بحالة المصاب بالإضافة إلى ما یتوقعھ الطبیب من تحسن الحالة أو 
تدھورھا استناداً إلى المراجع الطبیة المعتمدة الحدیثة.أما الحالة الصحیة للمصاب فتنقسم 

إلى ثلاث درجات : جیدة و متوسطة و سیئة .و یقصد بالحالة الجیدة ( الحسنة) بالحالة 
التي یستبعد فیھا الطبیب أي علامات تھدد حیاة الإنسان بالموت، كما یقصد بالحالة العامة 
المتوسطة: بالحالة التي یجد فیھا الطبیب علامات من شأنھا أن تھدد حیاة الإنسان بالموت 

أحیاناً إلا أن نجاة الإنسان من الموت ھو الغالب. و الحالة العامة السیئة فیقصد بھا : الحالة 
التي یغلب فیھا توقع الطبیب في حینھ موت المصاب لأمور ظاھرة لھ إلا أن المصاب قد 

ینجو رغم ذلك .مما سبق فإن الحالة العامة للمصاب متغیرة و غیر مستقرة حیث یحكم 
تقدیر درجتھا معطیات معینة حین تقیمھا مما یجعل تحولھا من حالة إلى أخرى أمراً 

متوقعاً كأن یحال مصاب إلى مستشفى فاقداً للوعي نتیجة الإصابة بارتجاج دماغ اصابي 
بحالة عامة سیئة فیصحو بعد ساعات أو أیام و تختفي علامات سوء حالتھ و یصبح بحالة 

جیدة.



3. طبیعة الإصابة:
   و یقصد بھا مدى الخطر الذي یتھدد حیاة الإنسان فقد تكون الإصابة بسیطة و 

لا تشكل خطراً على حیاة المصاب و قد تكون خطیرة لأسباب مباشرة أو غیر 
مباشرة یتوقعھا الطبیب حسب علمھ و خبرتھ فیحتاط لتجنبھا بسبل الوقایة و 

العلاج فیغلب نتیجتھا نجاة المصاب من الموت ، و تكون قاتلة لأسباب مباشرة 
أو غیر مباشرة یتوقعھا الطبیب فیغلب بسببھا موت المصاب .

* إن طبیعة الإصابة بعكس الحالة العامة، فطبیعة الإصابة ثابتة و مستقرة سواء 
شفي المصاب بھا أو مات لأن العبرة في درجتھا یكمن فیما یتوقع من نتائجھا و 

لیس من ما تنتھي إلیھ حالة المصاب. فالإصابة بكسر الفخذ لدى المسنین خطیرة 
و ذلك لما قد یحدث من مضاعفات للإصابة من مثل السدة الدھنیة  أو الدمویة 

.( Pulmonary Embolism Fat or) الرئویة
   و بناء على ما تقدم فإن الإصابة تعتبر خطیرة حتى و إن كانت الحالة العامة 
جیدة كما إنھا تبقى خطیرة حتى و إن شفى المصاب أو مات.أي أنھا لا تتحول 

إلى خطیرة بمجرد موت المصاب لأنھ یغلب على المصاب بھذا الكسر الشفاء و 
لیس الموت.



4. مدة التعطیل:
  و یقصد بھا تعطیل المصاب عن القیام بالأعمال الاعتیادیة الیومیة التي یمارسھا في 

حیاتھ من رواح و مجيء و صعود و ركض و حمل بعض الأشیاء متوسطة الثقل و قیادة 
السیارة إلى غیر ذلك من الأعمال الضروریة  التي یقوم بھا كل فرد مھما كانت مھنتھ  و 

لا یشترط في التعطیل عن العمل ملازمة المریض فراشھ أو بیتھ إذ قد یتمكن المصاب 
من مغادرة الفراش و یعجز عن القیام بالأعمال الاعتیادیة، ومن الخطأ الظن أن مدة 

التعطیل تمتد إلى أن یتم الشفاء إذ غالباً ما تختلف المدتان .و یعتمد الطبیب في تحدید مدة 
التعطیل على نوع و طبیعة الإصابة و حالة المریض العامة و عمره وجنسھ و مدى 

تأثیر الإصابة على المھنة و طریقة معالجة الإصابة . تعتبر مدة التعطیل عن العمل مما 
یوجب الملاحقة بإقامة دعوى الحق العام أو دعوى الحق الشخصي من جھة   و مما 

یحدد جسامة الجریمة و مدى العقوبة ھذا من الناحیة الجزائیة أما من الناحیة الحقوقیة 
فإن مدة التعطیل عن العمل تفید بالمطالبة بالتعویض عما خسره المصاب جراء الإصابة 

:و لقد أعتمد المشرع مدة التعطیل في قضایا الجزاء من خلال تقسیمھا إلى ثلاث فئات 
نصت علیھا مواد معینة من قانون العقوبات و ھذه الفئات ھي كالتالي  : 



 (( كل من أقدم قصدا على ضرب شخص أو جرحھ أو إیذائھ بأي فعل مؤثر 
من وسائل العنف و الاعتداء نجم عنھ مرض أو تعطیل عن العمل مدة تزید 

عن عشرین یوما عوقب بالحبس من ثلاث أشھر  إلى ثلاث سنوات))

كما نصت بعض المواد الأخرى من نفس القانون على :-
(( إذا لم ینجم عن الأفعال المبینة في المادة السابقة أي مرض أو تعطیل عن 

العمل أو نجم عنھا مرض أو تعطیل و لكن مدتھ لم تزد عن العشرین یوما 
عوقب الفاعل بالحبس مدة لا تزید عن السنة أو بغرامة  مالیة أو بكلتا 

العقوبتین ))

((إذا لم ینجم عن الأفعال المبینة في المادة السابقة مرض أو تعطیل عن العمل 
مدة لا تزید عن العشرة أیام فلا یجوز تعقب الدعوى بدون شكوى المتضرر و 

تسقط الدعوى بإسقاط الحق الشخصي))



العـاھة : 
  قد عرف القانون العاھة من خلال نص إحدى المواد من قانون 

العقوبات وھي :  إذا أدى الفعل إلى إحداث العاھة وھي :   قطع أو 
استئصال عضو أو بتر احد الأطراف أو تعطیل ذلك العضو أو احد 

الحواس عن العمل أو إحداث تشویھ جسیم أو إحداث عاھة دائمة أو لھا 
مظھر العاھة الدائمة .  000عوقب الفاعل بالإشغال الشاقة مدة لا تزید 

عن عشر سنوات .



 و یعتمد الطبیب على عدة أسس لتقدیر نسبة العجز :

 جنس وعمر المصاب .•

 مھنة وثقافة المصاب 0•



و تنقسم درجات العجز إلى عدة درجات 
عجز وظیفي بسیط ,  و متوسط ,  و شدید ,  و كلي .

 و تقسم الدرجات حسب تصنیف منظمة الصحة العالمیة كالتالي: -
1. اختلال الوظیفة من الناحیة الفیزیولوجیة أو الوظیفیة و التشریحیة أو النفسیة للشخص 
أو العضو المعین  ( Impairment) و قد تكون مؤقتة أو دائمة . أما الفقد  في عضو أو 

نسیج ( Anomaly؛ Defect)مؤقت و دائم .
2. محدودیة في الوظیفة :( Functional Limitation ) : عدم القدرة الجزئیة أو 

الكلیة على ممارسة النشاط العام حركیا أو حسیا أو عقلیا مقارنة بالإنسان الطبیعي بشكل 
مؤقت أو دائم من مثل المشي ، الكتابة ،السمع .وغیر ذلك .

3. العجز ( Disability   ؛  Infirmity  ):عجز الشخص عن القیام بالأعمال 
الاعتیادیة نتیجة استئصال عضو أو نقص وظیفي بأي عضو مقارنة بالأشخاص العادیین 

بصورة دائمة 
4. الإعاقة : ( Handicap  ): الإعاقة الناتجة عن مرض أو إصابة و التي ینتج عنھا 

عدم إمكانیة استمرار الحیاة بصورة طبیعیة.



5-  التقریر الطبي الأولي و التقریر الطبي النھائي : 
ینظم التقریر الطبي الأولي إذا كانت البینة الطبیة في جریمة ما غیر كافیة 
بالقدر الذي یحقق أھداف التشریعات القضائیة منھ . فإذا أمكن تحقیق تلك 
الأھداف فإن ذلك یوجب على الطبیب تنظیم التقریر الطبي النھائي دون 

انتظار تمام الشفاء 
فإذا استطاع الطبیب في أي جریمة إیذاء استبعاد موت المصاب أو إصابتھ 

بعاھة دائمة إلا أنھ قدر مدة التعطیل ضمن فئة من الفئات الثلاث لمدة التعطیل 
حسب نصوص القانون فإن على الطبیب أن یكتب تقریراً نھائیاً دون انتظار 
الشفاء ،  و إن تعذر على الطبیب استبعاد الموت أو العاھة الدائمة فإنھ یجب 

علیھ الانتظار حتى زوال السبب الذي تعذر من أجلھ إعطاء التقریر



  التقاریر الطبیة القضائیة المتعلقة بالوفاة :
         

أ- الكشف على الوفیات القضائیة و تشریحھا : 
یقوم الطبیب الموكل بمھمة الكشف على الحالات الطبیة القضائیة       و 

بأمر من النیابة أو السلطة القضائیة بالكشف على الحالات من مثل 
الوفیات الفجأة غیر المتوقعة أو في حالة الاشتباه بوجود طرف آخر 

متسبب بالوفاة قصداً أو من غیر قصد ، و الجھل بسبب بالوفاة یھدف 
إلى الوصول و اكتشاف السبب الحقیقي للوفاة واكتشاف الجرائم الخفیة 

كما یھدف إلى الحصول على إحصائیات دقیقة عن أسباب الوفاة و 
الأمراض الشائعة مما یشكل ركناً أساسیاً في رسم السیاسات الصحیة 

مستقبلا .



ب- إجراءات الكشف و التشریح:
  للكشف و تشریح الحالات القضائیة أصول یجب التقید بھا كالآتي :

 1. إبلاغ الطبیب المكلف بمختلف ظروف الوفاة لضرورتھا لھ للإلمام بأحوال 
المریض قبل معاینتھ و علاجھ.

2. أن یقوم الطبیب المكلف بالكشف على مكان الوفاة أو مسرح الجریمة في 
حالات الوفاة الغامضة و الجرائم قبل نقلھا إلى المستشفیات و ذلك لتحقیق عدة 

أمور أھمھا : 
  تشخیص الوفاة و تقدیر المدة التي مض على الوفاة و تحدید نوع الإصابات إن 

وجدت و علاقتھا بالوفاة مع بیان عددھا و موقعھا و تحید زمن حدوثھا و إن 
أمكن تحید نوع الأداة المستعملة لإحداث الإصابة كما یمكن الاستدلال على 

ظروف الوفاة و أسبابھا في الجثة و ما حولھا .و ملاحظة وضع الملابس على 
الجثة و ما تحملھ من آثار جرمیھ قد تفید في التوصل إلى ألیھ الوفاة .و تفسیر 

تسلسل الأحداث قبل الوفاة ومعاینة ما یحیط من الجثة من أثاث.



3. الاستعانة بخبراء الأدلة الجنائیة لتصویر المصاب و المحیط من حولھ و 
ضبط الأدلة المادیة المتوفرة في المكان .

4.  مراعاة المحافظة على مسرح الجریمة دون إضافة أو تغییر أو تشویھ أي 
من الآثار في مسرح الجریمة .

5. یتم الكشف و التشریح من قبل الطبیب المختص في المكان المخصص حیث 
تتوفر جمیع الأدوات و الإمكانات  لكي توفر للطبیب القیام بعملھ على الوجھ 

الأمثل .

6.  یقوم الطبیب بتنظیم تقریر الكشف على الجثة للجھة القضائیة .

7. لا تسلم الجثة إلى ذویھا لدفنھا إلا بقرار من الجھة القضائیة و بعد استكمال 
جمیع الإجراءات المتعلقة بھا.



     4. إبلاغ السلطة ذات الصلاحیة :- 
 المقصود بالإبلاغ (التبلیغ عن الجرائم ) و السلطة ذات الصلاحیة (المدعي 

العام أو الشرطة المختصین بملاحقة الجرائم ) 
وذلك بناء على نصوص قانون العقوبات التي سبق ذكرھا.

و یكون الإبلاغ واجباً في الحالات التالیة : -
1. بمجرد العلم أو المعرفة بوقوع جریمة ( جنایة أو جنحة ) تلاحق بإقامة 

دعوى الحق العام سواء أقیمت دعوى الحق الشخصي أم لم تقم .

2. بوجود بینة طبیة على وقوع ( جنح و أو جنایة ) تلاحق بإقامة دعوى 
الحق العام سواء أقیمت دعوى الحق الشخصي أم لم تقم .



یتضح من ذلك أن الأطباء یجب علیھم الإبلاغ في الأحوال التالیة : 

1- إذا نجم عن إیذاء الغیر مرض أو تعطیل عن العمل مدتھ لا تجاوز 
عشرة أیام و /أو تخلفت عاھة دائمة .

2- الاغتصاب و ھتك العرض و السفاح ( إذا لم تتم الأنثى الثامنة عشرة 
من عمرھا ) .

3- الإجھاض غیر المشروع .

4- الوفیات القضائیة ( الموت قتلاً أو بأسباب مجھولة مقترنة ببینة تثیر 
لدى الطبیب شبھة القتل .




